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  *تقديرشكـرو*
ه  لان رجع الأمر  لهم  الحمد كله و الفضل كله و الشكر واليك  ا

ي قدر  ليك، الحمد  ا لى نفسك لا نحصي ثناء  ت  وسره أنت كما أثن

ا لإتمام  ستغفر لهم الحيتان في البحر ووفق ن  كون من طلبة العلم ا أن 
  .هذا العمل

كن ثمرة مجهود شخصي فحسب بل كان وليد  إن انجاز وإتمام هذا العمل لم 

ه الشكر  لى الأقل توج دات التي لابد  هودات والمسا ة من ا تظافر مجمو
دة ر لمن قدموا لنا ید العون والمسا  .والتقد

 

اتي محمد"الشكر الخالص للأستاذ  كل ما "ح دا  ي سا ، ا

لنصح والإرشاد في انجاز لينا  هذه المذرة ولجميع  استطاع ولم یبخل 
كرام   .الأساتذة ا

ليه وسلم ن سخروا أنفسهم لطلب العلم وشعارهم قو صلى الله    :والى ا

لعلم، ومن أرادهما " ليه  لعلم، ومن أراد الآخرة  كم الحياة فعليه  من أراد م
لعلم   "معا فعليه 

اري    رواه الب
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  :ـة قدمـم

، لقد تزاید الاهتمام بشكل كبیر بالاستثمارات الأجنبیة من طرف الدول النامیة ومن بینها الجزائر 
أوائل الثمانینات نتیجة تراجع القروض المقدمة الیها وتصاعد أزمة المدیونیة الخارجیة  حیث 

  ، اتجهت معظم الدول الى فتح المجال امام هذه الاستثمارات كبدیل لقروض

  كما اعتبرت أحد الآلیات الأساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق 

  .بل أیضا بما تحققه من فوائد في مجال نقل التكنولوجیا الى غیر ذلك من الفوائد

على مجموع التشجیعات والآلیات القانونیة والاداریة  ولاشك أن اتجاه الاستثمار الى بلد یتوقف 
زالة العوائق التي تقف في وجههدول المضیفة رف الطالمقدمة من    لجذبه من جهة وعلى تذلیل وإ

ذا كانت هناك آلیة قانونیة لتشجیع نقل التكنولوجیا فانه هناك آلیة اداریة تعمل ، من جهة أخرى  وإ
  .على تخفیف إزالة العقبات 

فیها بشتى  ارلاستثمالمستثمر الأجنبي لوالجزائر من بین الدول التي تسعى جاهدة الى جلب 
  الطرق من خلال تقدیم الضمانات و الامتیازات التي تشجع على ذلك من أجل نقل التكنولوجیا 

فقد عمدت منذ الاستقلال تدریجیا الى اصدار العدید من النصوص القانونیة المشجعة للاستثمار 
هو قانون الاستثمار تضمنت العدید من الآلیات والمزایا للمستثمر الأجنبي وكان أول قانون انداك و 

ثم قانون  1963جویلیة  26الصادر بتاریخ ) 63/277قانون رقم (  1963الصادر في سنة 
ثم جاء . 1966جوان  15المؤرخ في  66/284الأمر رقم  1966الاستثمارات الصادر سنة 

 1989لیأتي بعد ذلك وفي ظل دستور ،  1988ثم قانون سنة  82/11 مالقانون رق 1982قانون 
  ي تبنى نهج الاقتصاد الحر الد

الذي ألغى بین التمییز بین القطاع  1990أفریل  14المؤرخ في  90/10قانون النقد والقرض رقم 
  .العام والقطاع الخاص
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المتعلق بتشجیع  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12بعد ذلك جاء المرسوم التشریعي رقم 
المتعلق بتطویر . 2001أوت 20رخ في المؤ  01/03وترقیة الاستثمار ثم صدر الأمر رقم 
حیث أصبح بموجبه  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/08الاستثمار الذي عدل وتمم بالأمر رقم 

لك عن طریق جهاز ذو ، تدخل الدولة لا یتم الا بهدف تقدیم الامتیازات التي یطلبها المستثمر 
غیر متوقعة تعدیل آخر لهذا القانون الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  لیأتي بعد ذلك وبصورة 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة  22المؤرخ في  09/01بموجب الأمر رقم 
قوانین الجزائریة للاستثمار جاءت على الأساس لتجمیع وتوحید الوبهذا یمكن القول أن  .2009

ین عدیدة من أجل تحریر الاستثمار من والآلیات المشجعة للاستثمار الموجودة في القوان الضمانات
القیود والمعوقات المختلفة رغم جهود الجزائر المبذولة لتحسین الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي 

  .تبقى هناك عقبات التي تقف في وجه المستثمر والتي تحد من مستوى تدفقاته للجزائر 

والتشجیعات القانونیة في اطار أهداف ومعرفة الثغرات القانونیة لتسدها عن طریق وضع آلیات 
  .نقل التكنولوجیا الى الجزائر عن طریق المستثمر الأجنبي 

من هنا ستكون معالجتنا ودراستنا لموضوعا انطلاقا من النصوص القانونیة التي تحكم الاستثمار 
م للاستثمار المذكور اعلاه الدي یعتبر الاطار القانوني العام المنظ 01/03حالیا وبالأساس الأمر 

  .في الجزائر

  

  

  

  :أهمیة الموضوع 

  هو موضوع الساعة دون جدال ن موضوع نقل التكنولوجیا في بصفة عامة إ           
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  فهو موضوع یهم جمیع دول العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة 

ولعل الأسباب التي فرضت أهمیة موضوع التكنولوجیا من الجانب القانوني نقلها من الدول 
المتقدمة الى الدول النامیة فهناك فجوة عمیقة في مجال التقدم الاقتصادي والصناعي والفني بین 

  هذه الدول 

جزائر من الآلیات القانونیة لنقل التكنولوجیا في ال ابراز يوتظهر أهمیة الموضوع جالیة ف
لك التطرق ذو نصوص وقوانین وكذا أهم التعدیلات الواردة في هذا الاطار وكالوطنیة  تالتشریعا

الى أهم الآلیات الاداریة لنقل هذه التكنولوجیا والتي تتمثل في أهم الهیئات الاداریة مثل الوكالة 
تثمار والاجهزة المكلفة الوطنیة لتطویر الاستثمار و الأجهزة المساعدة مثل المجلس الوطني للاس

  .بالنشاط العقاري ولجنة المساعدة غلى تحید الموقع العقاري وترقیة الاستثمار 

  : أسباب اختیار الموضوع

  : أسباب شخصیة

ان اختیار موضوع الآلیات القانونیة والاداریة لنقل التكنولوجیا في الجزائر جاء لعدة أسباب لعل 
  ورغبة التعمق فیه باعتباره مجال التخصصأهمها هو قناعتنا بأهمیة الموضوع 

  :أسباب موضوعیة 

لقدر البسیط وتمثل هذه الدراسة مساهمة متواضعة ومحاولة لتدعیم للمكتبة العربیة والوطنیة ولو با
مع ما یكتنفه الموضوع من صعوبات في عدم كفایة وافتقار للكثیر من  المجال خاصةفي هذه 

  .السابقةوالدراسات والأبحاث ة المراجع قلالكتب المتخصصة و 

  :ةــالاشكالی

  : التالیة الإشكالیة نطرح تقدم ما خلال ومن
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  ؟الجزائر في التكنولوجیا نقللتشجیع   والإداریة القانونیةأهم الوسائل  هي ما

  ؟الاستثمار  لاستقطابهي كافیة وهل 

  وماهي الهیاكل المكلفة بتشجیع نقل التكنولوجیا في الجزائر ؟

  : المنهج المتبع

التشریعات الجزائریة المتعلقة بتطویر  اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي یعتبر الأنسب لإبراز
والمنهج التحلیلي الذي یقتضي دراسة النصوص القانونیة وتحلیلها للاستخلاص  وترقیة الاستثمار 

  مختلف الآلیات القانونیة والاداریة لتشجیع نقل التكنولوجیا 

  :طة البحث خ

  :تقسیم الموضوع الى فصلین ارتأیناعلى الاشكالیة  للإجابةتحقیق البحث  

الآلیات القانونیة لتشجیع نقل التكنولوجیا في الجزائر ثم قمنا بتقسیم الفصل : الفصل الأول بعنوان 
المؤرخ في  03-01 الاستثمار الأمرلى  التشریع الجزائري في مجال إلى المبحثین الأول نتطرق إ

 2009في  المؤرخ 09/01هم التعدیلات قانون المالیة التكمیلي أو المعل والمتمم  2001اوت 20
  لى عقود الامتیاز الصناعي في الجزائر إ فیه أما المبحث الثاني نتطرق

لى إرنا و ثم الفصل الثاني بعنوان الآلیات الاداریة لتشجیع نقل التكنولوجیا في الجزائر نقسمه بد
  ول الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أما المبحث الثاني أجهزة الاستثمار مبحثین  الأ
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لیات القانونیة لتشجع نقل التكنولوجیا في الجزائر الآ: الفصل الأول   

 المعوقات من العدید هجتوا التي،  الدول النامیة اقتصادیات في قصوى أهمیة اذ الاستثمار یعتبر
 الملائم الاستثمار مناخ خلق في تتنافس الجزائر ومنها،  الدول هذه فإن وعلیه،  التنمیة ومشاكل

، للمستثمرین المختلفة والضمانات والامتیازات التسهیلات ومنح  

، التمویل ومشاكل الاقتراض أخطار من للحد وذلك المباشر الأجنبي الاستثمار وخاصة  

منذ المناسب1الاستثماريالمناخ  وتهیئة خلق في، مستمرة جهودا الجزائر بذلت الشأن هذا وفي  

 عدة على الجزائر في الاستثمار قانون تطور عرف فقد، والتشریعات القوانین مجال في الاستقلال
 مراحل

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

,31ص  2004دار هومة سنة ،التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات ،الاستثمارات الدولیة ،عبد العزیز  قادري- 1 
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  التشریع الجزائري في مجال الاستثمار : المبحث الأول 

  م إلى غایة الیوم 2000 سنة قوانین للفترة الممتدة من:  المطلب الأول 

بذلت الجزائر مجهودات في تطبیق مجموعة من الإجراءات بهدف تحسین البیئة الاستثماریة لقد 
و هذا من أجل سن مجموعة من القوانین و الأوامر ، بغیة جذب الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة 

  1.و كذلك إنشاء الوكالات لترقیة الاستثمار ، و المراسیم التشریعیة 

  م الذي یتعلق 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01رقم الأمر : الفرع الأول 

  بتطویر الاستثمار 

م المتعلق بتطویر الاستثمار و نصوص 2001أوت  20المؤرخ في  03-01یندرج الأمر 
تنص على إلغاء الأحكام   03-01من الأمر  30حیث المادة . تشریعیة و تنظیمیة أخرى 

المتعلق  12-93الموجودة في المرسوم التشریعي رقم السابقة المخالفة لهذا الأمر خاصة الأحكام 
  .بترقیة و دعم الاستثمار 

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطلق على الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات 
الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و 

  الرخص 

  :تضمن هذا القانون ما یلي لقد 

  خاصة الحوافز الضریبة و شبه الضریبیة و الجمركیة ، زیادة الحوافز الممنوحة للمستثمرین 
  ضمان تحویل رأس مال المستثمر و الأرباح الناتجة عن التنازل أو التصفیة 
  كل من  03-01یتم إنشاء بموجب الأمر: 

                                                             
-81ص  2005بسكرة سنة  08جامعة محمد خیضر العدد‘ الانسانیة مجلة العلوم ، واقع وأفاق ، زغیب شهرزاد الاستثمار الأجنبي المباشر 1 
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o  21/09المؤرخ في  01/282یذي رقم وفق المرسوم التنف للاستثمارالمجلس الوطني 
 م؛2001

o  المؤرخ في  282-01الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وفق المرسوم التنفیذي رقم
24/09/2001. 

  إنشاء صندوق لدعم الاستثمار 
 تحل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار محل وكالة  282-01المرسوم التنفیذي رقم بموجب

 ها و متابعتها طبقا للتشریع المعمول به ترقیة الاستثمارات و دعم
  النظام الاستثنائي المتعلق بالامتیازات الخاصة بالاستثمار في المناطق التي تتطلب تنمیتها

مرحلة الانجاز للاستثمار و مرحلة الانطلاق : حیث تستفید من مزایا في مرحلتین 
 للاستغلال 

  م و المتعلق2003أوت 26المؤرخ في  11/  03الأمر : فرع الثاني لا

  1قد و القرضنبال 

  :هذا القانون ما یلي من بین أسباب صدور 

  الانفتاح على العالم الخارجي من خلال حریة التجارة الخارجیة و الاستثمار الأجنبي
 المباشر 

  تطویر أدوات الضبط النقدي و المصرفي و المالي 
  سیاسة الصرف لا تعتمد على تسییر التوازنات قصیرة المدى  بل یجب أن تعتمد على

 لمجموعة المؤسسات الاقتصادیة إضافة إلى الخزینة ؛التوازنات الداخلیة و الخارجیة 
 مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة و الإشراف بشكل أفضل على سوق النقد ؛ 
  و الخارجیة؛ارتفاع المدیونیة العمومیة الداخلیة 

                                                             
  .266:  ص، 2000 اقتصادجامعةالجزائرلسنةةكلی، ماجیستررسالة،  واقعوأفاقالاستثمارالأجنبیالمباشر،  تومیعبدالرحمان -1
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  بجب الاعتماد في التمویل على موارد السوق عوض الموارد العمومیة. 

  :و من أهداف هذا الأمر ما یلي 

  الفصل بین مجلس الادارة و مجلس النقد و القرض و هذا من أجل قیام بنك الجزائر
 بمهامه في أحسن الظروف ؛

 لمجال المالي ؛خلق خلق جو من العلاقات بین بنك الجزائر و الحكومة في ا 
 حمایة أفضل للبنوك و الساحة المالیة و الادخار العمومي ؛ 

  م2001أوت  20المؤرخ في  03-01مضمون الأمر : المطلب الثاني 

  و تعدیلاته  

یلاحظ أن النص الجدید یكاد یكون مطابقا في معظم أحكامه مع أحكام التشریع الذي كان ساري 
  .1م1993أكتوبر  5الصادر في  12-93المفعول أي المرسوم التشریعي 

فغایة المشروع من إصدار القانون الجدید هي بلا شك العمل على تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة 
و تحسین فعالیتها و ذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تتلاءم مع مرحلة التطور الاقتصادي و 

اف المتوخاة من ذلك أیضا إعادة بعث الاجتماعي و السیاسي الذي وصلته الجزائر ، ومن الأهد
الآلة الاقتصادیة و خلق المناخ الملائم لدفع و تنشیط الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة بكیفیة 
تمكن تحفیز النشاط الاقتصادي ، فما لا شك فیه أن الانتقال إلى مرحلة اقتصاد السوق یفترض 

ي نظرنا هي نتیجة منطقیة و حتمیة خوصصة الكثیر من القطاعات الاقتصادیة ، فالخوصصة ف
  .لتبني الجزائر لقانون الاستثمار بالصیغة التي صدر بها 

لهم النظام القانوني الجبائي  یتوفرفمن أهداف هذا الأمر تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب و ذلك 
 قانونو المالي المناسب الذي یمنح لهم الحوافز و الضمانات ، ذلك أن من شروط نجاح أي 

                                                             
  . 64جریدة رسمیة العدد  م و المتعلق بترقیة و دعم الاستثمار ،1993أكتوبر  5الصادر في  12-93المرسوم التشریعي  -1
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للاستثمارات في نظرنا هو تبنیة لأربعة مبادئ أساسیة متصلة بتحقیق مشاریع الاستثمار الأجنبیة 
ألا و هي مبدأ حریة الاستثمار ، و رفع القیود الإداریة المفروضة علیه ، وعدم الالتجاء إلى 

 03-01قم التأمیم و حریة تحویل رأس المال و العوائد الناتجة عنه و التحكیم الدولي و الأمر ر 
  .یتماشى مع هذه المبادئ 

المزایا الجبائیة و الجمركیة و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرین : الفرع الأول 
  . 03- 01بمقتضى الأمر 

إن المزایا و المنافع الجبائیة و الجمركیة التي یرغب المستثمر في الحصول علیها منصوص علیها 
لدى " من الأمر المذكور أعلاه و ذلك بإنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  06ضمن المادة 

رئیس الحكومة تشتغل تحت وصایته و أن اختصاصات المخولة لهذه الوكالة تكون نفس 
  .الاختصاصات التي كانت مخولة لوكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار

ى اختصاص الوكالة و ذلك بمنحها المزایا الاضافیة فالفقرة الثالثة من المادة الرابعة تنص عل
شریطة أن یكون التصریح بالاستثمار لدى هذه الأخیرة ، فالمشرع لا یفرض على المستثمر واجب 
الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة كانت بل یشترط علیه فقط التصریح الشكلي بنیته في 

الوكالة تتمثل في تلقي طلبات المستثمرین ، و تبقى مهمة هذه  استثمارهالشروع في إنجاز 
للحصول على مزایا أخرى زیادة عما یتمتعون به بمقتضى النظامین العام و الاستثنائي المنصوص 

م ،  2001أوت  20المؤرخ في  03-01علیهما لاحقا في هذ الأمر ، و المادة السابقة من الأمر 
من تاریخ إیداع طلب المزایا للرد على  ءابتداتنص على أن للوكالة أجل أقصاه ثلاثون یوما 
یوما في النص القدیم أي ضمن المرسوم  60المستثمرین ، و قد كان هذا الأجل محددا ب 

  .م 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93التشریعي 

أما فیما یخص الحوافز الجبائیة و الإعفاءات بالمعنى المتعارف علیه ، فیمكننا القول أن أي بلد 
النمو و یكون بحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبیة و في جلب التكنولوجیا و یرغب في آخذ في 
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الاستعانة بها لتنمیته الاقتصادیة و الصناعیة فإنه یمیل إلى اعتماد التشریعات الجبائیة و المالیة 
السوق  و الجمركیة الأكثر تحفیزا و اجتذابا للاستثمارات الأجنبیة ، سعیا وراء ترسیخ آلیات اقتصاد

  .و خلق مناخ ملائم للاستثمار و المنافسة الحرة 

 فرأت الجزائر ضرورة منح المزید من التسهیلات المالیة و الإعفاءات الجبائیة للمستثمرین الاجانب 
م یتماشى مع هذا المبدأ فمنح للمستثمرین 2001أوت  20المؤرخ في  03-01و الأمررقم 

ا أدرجهما ضمن نظامین هما النظام العام و النظام الوطنیین و الأجانب صنفین من المزای
، ذلك أنه إلى جانب استفادة  1من الأمر المذكور 10و  9الاستثنائي و ذلك في المادتین 

المستثمر من الحوافز الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیها في إطار النظام العام فانه یستفید في 
اصة ، لا سیما إذا قام باستثمارات تساهم في تحقیق إطار النظام الخاص من مزایا و إعفاءات خ

التنمیة الاقتصادیة للبلاد و لا سیما عندما یستعمل تكنولوجیات خاصة من شأنها المحافظة على 
  .البیئة و حمایة الموارد الطبیعیة و ادخار الطاقة و المساعدة على تحقیق تنمیة شاملة 

على أنه زیادة على الحوافز الضریبیة و شبه الضریبیة و الجمركیة فالمادة التاسعة تنص 
  المنصوص علیها في القانون العام یمكن أن تستفید الاستثمارات المقصودة في المادتین 

تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة و  .1
 .التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار 

السلع و الخدمات التي تدخل لإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص ا .2
 .مباشرة في انجاز الاستثمار 

الإعفاء من دفع رسوم نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت  .3
 .في إطار الاستثمار المعني

  :على أنه تستفید من مزایا خاصة  أما فیما یخص النظام الاستثنائي فان المادة العاشرة تنص

                                                             
  .47م المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة ، العدد 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01الأمر رقم  -1
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  الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة  :أولا

، لا سیما عندما تستعمل الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني  : ثانیا
  تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ على البیئة و تحمي الموارد الطبیعیة و تدخر الطاقة 

  .تفضي إلى تنمیة مستدیمة و 

على أنه تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من  11فتنص المادة 
  :لآتیة المادة العاشرة أعلاه من المزایا ا

  عنذ البدء في إنجازها : أ 

حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في  الاعفاء من دفع  .1
 .إطار الاستثمار 

فیما یخص ) 02( تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها إثنان بالألف  .2
 العقود التأسیسیة و الزیادات في رأس المال

تتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف بعد تقییمها من الوكالة ، فیما یخص الأشغال  .3
 .المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار 

الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة  .4
تناة من السوق المحلیة و ذلك عندما تكون في انجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مق

 .هذه السلع و الخدمات موجهة لإنجاز عملیات تخضع للضریبة على القیمة المضافة 
المستوردة و التي  السلةتطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص  .5

 .تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

  بعد معاینة انطلاق الاستغلال :  ب
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الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و من   .1
الضریبة على الدخل الاجمالي على الأرباح الموزعة و من الدفع الجزافي ومن الرسم على 

 .النشاط المهني 
من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري ، على الملكیات  ابتداءالإعفاء لمدة عشر سنوات  .2

 .ریة التي تدخل في إطار الاستثمار العقا
منح مزایا إضافیة مت شأنها أن تحسن و تسهل الاستثمار مثل تأجیل العجز و آجال  .3

 1الاستهلاك 

فبصورة إجمالیة یمكننا أن نخلص بخصوص المزایا و التسهیلات و الإعفاءات المقدمة ، أن 
مس الضمانات القانونیة و المزایا  قانون الاستثمارات الجزائري عرف في العشریة الأخیرة تطورا

م 2001أوت  29المؤرخ في  03-01الجمركیة الممنوحة للمستثمرین الأجانب ، و الأمر رقم 
أكتوبر  5الصادر في  12- 93المتعلق بتطویر الاستثمار و الملغي لأحكام المرسوم التشریعي 

یین و الأجانب مزایا جبائیة م و الخاص بترقیة و دعم الاستثمار قد منح للمستثمرین الوطن1993
و تسهیلات مالیة لم یمنحها لهم المرسوم السالف الذكر ؛ فمن تلك التسهیلات تقلیص الآجال 
الممنوحة لوكالة تطویر الاستثمار للرد على المستثمر في خالة طلبه مزایا إضافیة من الوكالة 

مكینا للمستثمر من مباشرة فبعدما كان الأجل شهرین قلصه المشرع إلى شهر واحد تسهیلا و ت
  الإداریة الواجب استیفاؤهاللإجراءات استثماره في أقرب الأوقات و تخفیضا 

قد كرس مبدأ عدم التفرقة بین المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي و  03-01كما أن الأمر 
هذا لترقیة عملیات التصدیر خارج المحروقات و  وبین المستثمر العمومي و المستثمر الخاص 

م و هي 1996من قانون الضرائب المباشرة وفق قانون المالیة لسنة  138ذلك مقتضى المادة 
  :تتمثل في الآتي 

                                                             
  . 47، المتعلق بتطویر الاستثمار ، الجریدة الرسمیة م 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01من الأمر رقم  11، 10،  9المواد  -1
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إعفاء الشركات القائمة بعملیات بیع السلع و الخدمات للتصدیر من دفع الضریبة  .1
لمدة خمس سنوات و ذلك بمقتضى المادة المفروضة على أرباحها المحققة بصورة مؤقتة 

 .م1992من قانون المالیة لسنة  12
 19إعفاء الشركات من أداء الدفع الجزافي بصورة مؤقتة لمدة خمس سنوات طبقا للمادة   .2

 .م 1996من قانون المالیة لسنة 

م صندوق خاص بترقیة الصادرات بقصد مساعدة المصدرین 1996فقد أنشأت الدولة سنة 
نحو الخارج و إكساب تلك المنتجات قدرة  المصدرةریین على تحسین نوعیة منتوجاتهم الجزائ

 1دولیة و قواعد التجارة ال معاییرتنافسیة و جعلها تتلاءم مع 

   03-01الضمانات و المبادئ الواردة في قانون الاستثمار  :الثانيالفرع 

  2001أوت  20المؤرخ في 

  لاستثمار و مبدأ المساواة في المعاملة ل یةقانونالالحوافز : أولا 

ما یمكن ملاحظته فیما یخص الحوافز الجبائیة و الإعفاءات التي یمنحها قانون الاستثمارات 
و درجة انفتاحها الجزائري للمستثمرین الوطنیین و الأجانب ، أنها تضاهي نظریا في أهمیة حجمها 

مال الخارجي ، إلا أن التركیز على الجبائیة التحفیزیة أكثر القوانین اللیبرالیة و تفتحا على الرأس ال
لیس كافیا في حد ذاته لاجتذاب الاستثمارات فمدى نجاح أي قانون و فعالیته كذا قدرته الاجتذابیة 
متوقف في مجال الاستثمارات على عوامل المحیط المؤسساتي و الاقتصادي و كذلك الظروف و 

كذلك یتوقف على النصوص التطبیقیة التي سائدة في أي بلد ، الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة ال
تأتي بتوضیحات و تفاصیل هامة و عدیدة كفیلة بضمان انسجام النظام القانوني بأكمله الذي 

  .یحكم الاستثمارات 

                                                             
1 -  A . BENHAMAMOU – le cadre juridique , du commerce extérieur de l'Algérie . revue idara N 2 
1999 .revue de l'école national d'administration p 19 et s. 
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بحتة ، لأن  عوامل جبائیةإن العوامل و الدوافع التي تحفز في نظرنا على القیام بالاستثمار 
السیاسي الذي یسود في البلد و الذي  فالاستقرارالمستثمر یسعى إلى تحقیق أكبر قدر من الربح ، 

ینبثق عنه استقرار التشریعات المالیة و الجبائیة و النقدیة و بعبارة شاملة الاستقرار القانوني ، و 
یة المتوقعة للمشروعات الذي یتوقف كذلك على تمتع البلد بسوق محلیة واسعة و عن المردود

  الاستثماریة 

إذن فالتحفیزات الجبائیة المتخذة لصالح الاستثمار الخاص الأجنبي لیست العامل الوحید ، فقد 
أن بعض البلدان تغالي في منح المنافع المالیة و المزایا الجبائیة و الجمركیة اعتقادا منها لوحظ 

الأهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي هو  الشيء أن ذلك كافي لجلب الكثیر من المستثمرین إنما
استقرار النظام القانوني للاستثمارات و الضمانات المؤسساتیة المتمثلة في المحیط المؤسساتي 
المتطور و النظام المصرفي الملائم و المرن و  التوجهات السیاسیة الكبرى و بالتالي الاقتصادیة 

لتي تدرجها في نصوص قانونیة كفیلة بإدخال البلاد في التي تتبناها السلطات العامة للبلاد و ا
اقتصاد السوق و العمل بآلیاته و ذلك برفع الصعوبات التي تعرقل العمل الحر و التلقائي لقانون 

  .السوق 

فمن الضمانات القانونیة المعتبرة الممنوحة للمستثمرین الأجانب كون الأمر الحالي یكفل لهم 
، في فقرتها الأولى تنص على  1منه  14المستثمرین الوطنیین ، فالمادة  المساواة في المعاملة مع

یعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون " أن 
و الفقرة الثانیة " معنویون الجزائریون في مجال حقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار و ال

جمیع الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة یعامل " تضیف بأنه 
فنفس معنى هذه المادة كانت " أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة 

م التي 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12  -93من المرسوم التشریعي رقم  38تنص علیه المادة 

                                                             
  . 2001سنة  55العدد، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة للاستثمار2001سبتمبر24المؤرخ في  01/282المرسوم التنفیذي  -1
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ص الطبیعیة الأجنبیة بنفس المعاملة التي تحظى بها الأشخاص الأشخاتخطي : " تنص على 
  " من حیث الحقوق و الالتزامات فیما یتصل بالاستثمار الطبیعیة و المعنویة الجزائریة 

  م 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01أهم تعدیلات الأمر :  ثالثالفرع ال

  المتعلق بتطویر الاستثمار 

م بعدة تعدیلات خاصة في بعض بنوده التي 2001أوت  20خ في المؤر  03-01لقد مر الأمر 
  : كانت تتنافى مع واقع و مقتضیات الاستثمار في تلك الآونة ، فنتناول البعض منها 

  1م 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08 – 06الأمر رقم : التعدیل الأول 

  :جاء في النص الجدید ما یلي حیث 

 02، أعلاه ، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة  2و  1تستفید الاستثمارات المذكورة في المادتین " 
  .من هذه المادة من المزایا التي یمنحها هذا الأمر 

تحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا النصوص علیها في هذا الأمر عن 
  " .ـدناه  18ي المادة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور ف طریق التنظیم بعد رأي مطابق

و بالتالي فان هذا الأمر قد قام بتحدید قائمة النشاطات و سلع و خدمات و استثناها من المزایا 
م ، و تم تأكید هذه القائمة المستثناة 2001أوت  20المؤرخ في  03-01التي نص علیها الأمر 
  .  09و  08م ، في المادتین 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08-06في محتوى الأمر رقم 

  م 2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر  06تعدیل نص المادة / 2

  : جدید ما یلي حیث جاء في النص ال 

                                                             
  .م 2006یولیو  19لیوم  47صادر في الجریدة الرسمیة العدد  06/08الأمر رقم  -1
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  "الوكالة " تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص " 

في على ظأما سابقا فكانت تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار ، و هذا ما ی
  .الوكالة نوعا من الاستقلالیة و بالتالي ألغى الوصایة 

  م2006أكتوبر  09المؤرخ في  355- 06المرسوم التنفیذي رقم : التعدیل الثاني 

ثمار و تشكیلته و تنظیمه و سیره یتضمن في یتعلق هذا الأخیر بصلاحیات المجلس الوطني للاست
فحواه تسعة مواد تتعلق أساسا بصلاحیات المجلس و أعماله ، و یلغي هذا المرسوم تماما أحكام 

م و المتعلق 2001سبتمبر  24المؤرخ في  281 – 01المرسوم أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
  .بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و سیره 

  م  2006أكتوبر  9المؤرخ في  356 – 06المرسوم التنفیذي : التعدیل الثالث 

و قد تضمن هذا  یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها ،
مادة تضمنت أحكام مختلفة من مهام و تنظیم و تسییر ، و قد ألغى هذا المرسوم  44المرسوم 

م و المتضمن صلاحیات 2001سبتمبر  24المؤرخ في  282-01أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها 

  م 2006أكتوبر  9المؤرخ في  357 - 06تنفیذي رقم المرسوم ال: التعدیل الرابع 

یتضمن أساسا تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظیمها و سیرها و هذا من 
  .مادة ، فهي في معظمها مواد إجرائیة  12خلال 

من أهم م 2007ینایر  11المؤرخ في  08-07المرسوم التنفیذي رقم : التعدیل الخامس 
فیه هو تحدید لقائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر ما ورد 

م و المتعلق بتطویر الاستثمار وفقا لتعدیل نص المادة 2001أوت  20المؤرخ في  03-01رقم 
  .السالف ذكره  03
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رد فیه و و الذي و  08-06غیر أن ما یمكن ملاحظته هو مدى طول الفارق الزمني بین الأمر 
 08-07التنفیذي لأول مرة عبارة قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة ، و بین المرسوم 

لیصرح عن هذه القائمة و یسرد من خلال الباب الثاني و الثالث و النشاطات ، أي سنة بعد ذلك 
  .1و السلع و الخدمات المستثناة 

  2م2008یونیو  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  :التعدیل السادس 

م  2008یونیو  25و ذلك في قرار وزاري مشترك صادر عن وزارة الصناعة و ترقیة الاستثمارات 
و  03-01، یتعلق بمعاینة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 

  :أهم ما ورد فیه 

ن هذا القرار ، والتي تحدد كیفیات إعداد المصالح الجبائیة بالرجوع لنص المادة الأولى م/ 1
محضر معاینة الدخول في الاستغلال قصد الاستفادة من مزایا الاستغلال ، و هذا لإثبات أن 

لتطویر الاستثمار ، و المستفید من مقرر منح مزایا المشروع المصرح به لدى الوكالة الوطنیة 
  .3دخول في استغلالهالانجاز قد تم إنجازه و قد تم ال

أما المادة الثالثة من ذات القرار فقد حددت معنى الدخول في الاستغلال ، أي أنه إنتاج سلع 
موجهة للتسویق أو تقدیم خدمات مفوترة في إطار استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي 

  .النشاط المصرح به  لوسائل الإنتاج المذكورة في قائمة السلع و الخدمات الضروریة لممارسة

إن معاینة الدخول في الاستغلال هو وثیقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء 
السلع و الخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى یسمح بممارسة النشاط المصرح به  وفق 

ن الاستثمار قد دخل شروط مطابقة لمعاییر المهنة التي یمارس في إطارها النشاط المعتبر و بأ
                                                             

  .م 2007ینایر  14الصادر في  4ینایر جریدة رسمیة العدد  11المؤرخ في  08-07المرسوم التنفیذي  /1
الصادر یوم  57م ، جریدة رسمیة العدد 2008یونیو  25ه الموافق ل 1429جمادى الثانیة عام  20قرار وزاري مشترك مؤرخ في  /2
  .م 2008أكتوبر 5
م الذي یحدد شكل التصریح بالاستثمار و طلب مقرر منح المزایا و كیفیات  2008مارس  24المؤرخ في  98 – 08المرسوم التنفیذي رقم / 3

  .ذلك 
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قد نصت على أن الإجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال غیر  25، فالمادة 1ستغلالفي الا
مطلوب بالنسبة للاستثمارات التي شكلت موضوع التصریح بدون تقدیم طلب الاستفادة من المزایا ، 

بالنسبة لجمیع  –أي إجراء إعداد محضر معاینة الدخول في الاستغلال  –إلا أنه إلزامي 
الاستثمارات التي استفادة من مقرر منح المزایا بما في ذلك الاستثمارات التي لم یكن لها الحق في 
الاستفادة في مزایا الاستغلال ، أو تلك التي عبر عنها من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في 

لإجراء یمكن أن یشكل طبقا ، حیث أن عدم مطالبة المستثمر بهذا ا 2التنازل عن هذه المزایا
م و المذكور  2008مارس  24المؤرخ في  98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  26لأحكام المادة 

  .سابقا ، سببا لإلغاء مقرر منح المزایا 

یستفید المستثمر الذي یختار إعداد معاینة الدخول في الاستغلال بالنسبة لمشروع الدخول  /2
، مع العلم أن المصالح الجبائیة هي التي تقوم بإعداد  3ایا الاستغلالجزئیا في الاستغلال من مز 

محضر الدخول في الاستغلال و تسجل هذه المعاینة انتهاء مرحلة الانجاز و اعترافا للمستثمر 
بوفائه لالتزاماته المكتبة مقابل الاستفادة من المزایا الممنوحة فتعد بمثابة اختتام مرحلة إنجاز  

  .الاستثمار 

یتم 4م2008أكتوبر  22المؤرخ في  329 – 08المرسوم التنفیذي رقم : التعدیل السابع 
م و الذي یحدد 2007ینایر  11المؤرخ في  08-07القائمة المعدة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و  03-01من المزایا المحددة في الأمر رقم قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة 
  .م  و المتعلق بتطویر الاستثمار 2001غشت  20المؤرخ في 

  م 2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09الأمر رقم : التعدیل الثامن 
                                                             

  . م2008 أكتوبر 5 الصادریوم 57 م،جریدةرسمیةالعدد2008یونیو 25 هالموافقل1429 جمادىالثانیةعام 20 قراروزاریمشتركمؤرخفي/ 1
 م2008 أكتوبر 5 الصادریوم 57 م،جریدةرسمیةالعدد2008یونیو 25 هالموافقل1429 جمادىالثانیةعام 20 في مؤرخ مشترك وزاري قرار/  2
..  
 م2008 أكتوبر 5 الصادریوم 57 م،جریدةرسمیةالعدد2008یونیو 25 هالموافقل1429 جمادىالثانیةعام 20 في مؤرخ مشترك قراروزاري/  3
..  
  . 61نوفمبر جریدة رسمیة العدد  2م ، الصادر في 2008أكتوبر  22مؤرخ في  329 – 08مرسوم تنفیذي رقم /  4
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  م الذي یعدل و یتمم2006یولیو  15الصادر في  08-06من الأمر  07تعدیل نص المادة  /1

 من الأمر 35م ، حیث جاء في نص المادة 2001أوت  20المؤرخ في  03 -01الأمر رقم 
  1:ما یلي  09-01

م و المذكور 2001أوت  20المؤرخ في  03-01تعدل و تمم المادة من الأمر رقم :  07المادة 
  :أعلاه و تحرر كما یأتي 

و الجمركیة المنصوص علیها في  زیادة على الحوافز الجبائیة و الشبه الجبائیة:  09المادة 
بعنوان " ... مما یأتي  02و  01القانون العام ، تستفید الاستثمارات المحددة في المادتین 

الاستغلال بعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر ، لمدة 
  ،" ق النشاط منصب شغل عند انطلا 100سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من  5

  : على ما یأتي  01 -09من الأمر  36نصت المادة  /2

لا یمكن إتمام إجراءات التوطین البنكي و الجمركي المتصل بعملیات التجارة الخارجیة على أساس 
رقم التعریف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائیة و هذا لمراقبة محاسبة الشركات عملا لمبدأ رقابة 

  .مال الشركاتالدولة على أع

استبدلت تسمیة البنك الجزائري للتنمیة ، بتسمیة :" .. من نفس الأمر  55جاء في نص المادة  /3
من القسم  58جاء في نص المادة  /4.. "البنك الجزائري للتنمیة  –الصندوق الوطني للاستثمار 

الأجنبیة إلا في إطار إنجاز الاستثمارات لا یمكن : "... ما یلي  01 – 09الثالث للأمر رقم 
على الأقل من رأس المال الاجتماعي ، و %51شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة بنسبة 

  " بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاءیقصد 

                                                             
م المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  جویلیة 22المؤرخ في  01 -09الأمر رقم -1 /

. 44م ، الجریدة الرسمیة العدد 2009  
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 20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  1مكرر  9مكرر و  9تتمم أحكام المادتین  60فالمادة 
  :یر الاستثمار ، المعدل و المتمم ، وتحرر أن كما یأتي م و المتعلق بتطو 2001غشت سنة 

مكرر یخضع منح مزایا النظام العام لتعهد كتابي من المستفید بإعطاء الأفضلیة  9المادة " 
  ".للمنتوجات و الخدمات ذات مصدر جزائري 

غشت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  1مكرر  12فتعدل أحكام المادة  61أما المادة 
  :یأتيالمعدل و المتمم و تحرره كما  الاستثمار،م و المتعلق بتطویر 2001نة س

یمكن أن یقرر  )بدون تغییر حتى ..( .منحهاالتي یمكن یمكن أن تخص  1مكرر  12المادة " 
  .بهالمجلس الوطني للاستثمار منح مزایا إضافیة طبقا للتشریع المعمول 

م و المتعلق بتطویر 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01یتمم الأمر رقم  : 62المادة 
  : و تحرر كما یأتي  3مكرر  4و  1مكرر  4الاستثمار ، المعدل و المتمم بالمواد 

لا یمكن تحقیق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائریین المقیمین بالشراكة :  2مكرر  4المادة 
الاقتصادیة إلا في إطار مساهمة دنیا من هذه المؤسسات ، تعادل أو مع المؤسسات العمومیة 

  .من رأس المال الاجتماعي  %34تفوق 

كما أن الجزائر بعد انتهاج سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة اكتسبت خبرة لا یستهان بها في میدان 
ذ أساسا بعین التشریع و تنظیم الاستثمارات ، فبعد ما كان التشریع الخاص بالاستثمارات یأخ

هو الاعتبار قیمة رؤوس الأموال المستثمرة عند منحه تسهیلات للمستثمرین ، حیث كان الغرض 
تشجیع المبادرات أو جلب رؤوس الأموال التي كانت منعدمة في بدایة الأمر ، لكن شیئا فشیئا 

و  1993أكتوبر  5الصادر في  12 – 93فرضت تدابیر جدیدة تبلورت مبادئها في القانون 
  . 2001أوت  20المؤرخ في  03-01تأكدت إثر الأمر 
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